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Abstract 

It is no secret that the science of "Principles of Islamic Jurisprudence  " is a 

complex science, drawing its material from multiple disciplines, most notably 

theology, jurisprudence, and language. It is one of the purely Islamic sciences, the 

need for which increases the further we move away from the era of the text. 

Therefore, its research has been characterized by development and renewal in line 

with changing times. This has prompted scholars of "Principles of Islamic 

Jurisprudence" to combine its discussions with philosophy and logic to arrive at a 

precise understanding of Islamic texts, appropriate to emerging jurisprudential 

issues. Accordingly, this research aims to shed light on the philosophical aspects of 

Principles of Islamic Jurisprudence, specifically the topic of absolute and qualified, 

given the significant influence of Islamic philosophy and logical terminology in this 

topic. The research focuses on the philosophical aspects of absolute and qualified as 

a model of the influence of philosophy and its implications on Principles of Islamic 

Jurisprudence. It is divided into two chapters, each with three sections, 

demonstrating the extent to which Principles of Islamic Jurisprudence has been 

influenced by philosophical and logical terminology, and how scholars of Principles 

of Islamic Jurisprudence employ these terms in deriving rulings and Usul al-Fiqh 

topics. And Allah is the Grantor of success. 
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 الأبعادُ الفلسفيّةُ في مبحثِ المطلقِ والمقيّدِ في عِلمِ أصولِ الفقهِ الإسلامي  

 أحمد عبد السّتاّر عزيز مامك
  07714714075جامعة بغداد/ كلية التربية ابن رشد/ قسم علوم القرآن الكريم/ 

 عقيل رزاق نعمان
أستاذ في أصول الفقه الإسلامي/ جامعة بغداد/ كلية التربية ابن رشد/ قسم علوم القرآن 

  الكريم/

   

 13/10/2026تاريخ المراجعة:   30/9/2026تاريخ استلام البحث:

22/12/2026تاريخ قبول البحث:  2026/ 6/ 30تاريخ النشر:  
 

 

 الملخص

لا يخفى أن علم أصول الفقه هو عِلم مركّب، استمدّ مادّته من علوم متعددة، أبرزها هو علم الكلام   
والفقه واللغة، وهو من العلوم الإسلامية الخالصة التي تزداد الحاجة إليه كلما ابتعدنا عن عصر 

فع الأصوليين إلى مزج النّصّ؛ لذلك اتسمت أبحاثه بالتطور والتجديد تبعاً لتغير الأزمنة، وهو ما د
مباحثه بالفلسفة والمنطق للوصول إلى فهم دقيق للنصوص الشرعية بما يلائم المسائل الفقهية 
المستحدثة، وعليه جاء هذا البحث ليسلط الضوء على الجوانب الفلسفية في علم أصول الفقه، 

لفلسفة الإسلامية وتحديدًا في مبحث المطلق والمقيد لما في هذا المبحث من تأثر كبير في ا
والمصطلحات المنطقية، ويركز البحث على الجوانب الفلسفية في المطلق والمقيد كنموذج لتأثر علم 
الأصول في الفلسفة ومعطياتها، وكان ذلك في مبحثين ولكل مبحث ثلاثة مطالب، تبين مدى تأثر 

ن لتلك المصطلحات في علم الأصول في المصطلحات الفلسفية والمنطقية، وكيفية توظيف الأصوليي
 استنباط الأحكام والموضوعات الأصولية. والله الموفق.

 : فلسفة أصولية، المطلق والمقيد.الكلمات المفتاحية

. 
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 :المقدمة

 الحمد لله أولًا وآخراً..
علم أصول الفقه منطقاً للفقه، وما من مسألة أصولية إلا وضعت لخدمة  عدّ ي  

المسائل الفقهية، لذلك فهو يكتسب أهمية كبيرة في رسم دعائم الاستنباط الشرعي، 
 عدّ ، وي  عية وتوجيهها في بناء الحكم الشرعير والإطار المنهجي لفهم النصوص الش

مهمة التي بحثها الأصوليون من جميع مبحث المطلق والمقيد من المباحث الأصولية ال
من أبعاد فلسفية ومنطقية اختلط  ن تأملاتهم لم تخل  أجوانبها اللغوية والمنطقية، إلا 

فيها العقل والنقل، وبرز منها ما يمكن أن يسمى بـ)الفلسفة الأصولية(، وهي الخلفية 
للغوية والدلالية في العلمية والفكرية التي استند إليها الأصوليون في توجيه القضايا ا

 صّ اعتماداً على القواعد المنطقية والفلسفية في الربط بين النّ  إطار النصوص الشرعية
ها نسقاً وصفوالاعتبارات العقلية ومناهج الاستدلال بشكل يكشف  عن الأصول الفقهية ب

 على التكامل المعرفي بين الشرع والعقل والفلسفة والمنطق. امعرفياً واحداً مبني  
وقد جاء هذا البحث الموسوم بـ)الأبعاد الفلسفية في مبحث المطلق والمقيد في 
علم أصول الفقه الإسلامي( ليبين مدى تأثر علم أصول الفقه بعلم الفلسفة والمنطق، 
والنموذج المختار لإثبات هذا التأثر هو مبحث المطلق والمقيد عند الأصوليين لما فيه 

ذكر أقوال عبر وذلك إثبات امتزاج الأصول بالفلسفة،  من أبعاد فلسفية كثيرة يمكن
  .الأصوليين واستدلالاتهم ذات الصبغة الفلسفية والمنطقية

أهمية هذا البحث في أنه يميز بين البحث الأصولي والبحث الفلسفي في تكمن و 
المسائل المدروسة، وهي من الدراسات القليلة التي تبحث في امتزاج الأصول بالفلسفة، 
 ويشير إلى المستجدات التي طرأت على البحث الاصولي في موضوع المطلق والمقيد.

هي معرفة ماهية التصورات الأصولية النظرية لمفهوم فأما إشكالية البحث 
الاطلاق والتقييد؟ وكيفية مزجها بعلم الأصول، وما الآثار المترتبة على مزج الفلسفة 
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العبارات والمصطلحات الفلسفية المستخدمة بالأصول في مبحث المطلق والمقيد؟ وما 
 عند الأصوليين في الاستدلال والموضوعات؟

الأول بعنوان: الجوانب الفلسفية في ماهية  ،في مبحثينمرتبة  أما هيكلية البحث فهي  
المطلق والمقيد عند الأصوليين، وفيه ثلاثة مطالب، الأول تعريف المطلق والمقيد عند 

فلسفة اسم الجنس وعلم الجنس عند الأصوليين، والثالث: دلالة الأصوليين، والثاني 
 المعرفة والنكرة على الإطلاق عند الأصوليين.

الجوانب الفلسفية في ماهية المطلق والمقيد وأنواعه عند والمبحث الثاني بعنوان   
الأصوليين، وفيه ثلاثة مطالب، المطلب الأول: مناقشات الأصوليين في ماهية 

لمقيد، والمطلب الثاني: الجوانب الفلسفية في أنواع المطلق، والمطلب الثالث: المطلق وا
 فرادي والأحوالي والأزماني.المطلق الأ

وختاماً أقول: إن الجهود البشرية لا تخلو من النقص والقصور، وما أنا إلا طالبٌ في 
والصواب فهو بداية طريقي إلى اكتساب العلم والمعرفة، فكل ما كان فيه موافقاً للحق 

بها على عباده، وما كان فيه من الخلل والخطأ فهو من  من التوفيق الإلهي الذي يمنّ 
ارة بالسوء، أدعو الله تعالى العفو عنها، وما التوفيق والسداد إلا من عند الله نفسي الأمّ 

وصحبه  تعالى، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله
 الطيبين الطاهرين.

 المبحث الأول
 الجوانب الفلسفية في ماهية المطلق والمقيد عند الأصوليين

  المطلب الأول
 تعريف المطلق والمقيد عند الأصوليين

يدل على الإرسال والتخلية، وأطلق عنان فرسه: ترك لها حرية  :المطلق لغةً  :أولا 
 .(422 -420/ 3ه، الصفحات 1404)فارس،  الجري.
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: من القيد، وهو مفرد، وَجمعه  ق ي ود وَأقياد، وقيّده، ي قيّده ، تقييداً، وقيّد العلم المقيد لغةً 
)منظور، محرم  شيءٍ أسِرَ بَعضَه  إلى بعضٍ فَه و قَيْد بالكتاب: ضبطه، وَك ل  

 .(372/ 3ه، صفحة 1405
على مقتضى ذاته.  اوس ميَ المطلق  بالمطلق؛ لإطلاقه عن القيود، ولكونه جاريً    

)لمحات الأصول،  وسمي المقيد مقيداً؛ لتقييده، مثل المحبوس المقيد بالسلاسل.
 (374ه، صفحة 1421

 في حدِّ المطلق والمقيد: نصوليو الأاختلف : اتعريف المطلق والمقيد اصطلاحا  ا:ثانيا 
على  كل ما يدلّ "قالوا: المطلق هو  المقيد من صفات اللفظ،المطلق و  دّ ع منهم من .1

)العاملي،  ما يدل لا على شايع في جنسه" أي معنى شائع في جنسه، والمقيد خلافه،
، والشيخ (150)العاملي، صفحة  اعتمده الشيخ حسن العامليما ، وهو (150صفحة 

وهذا التعريف   (120م، صفحة 1997 -ه1418)الحيدري،  علي تقي الحيدري،
 (175/ 2ه، صفحة 1428)الشيرازي،  للمطلق والمقيد مَشه ورٌ بَين الأصوليين.

هو من صفات الألفاظ؛  -المذكور أعلاه- على أن تعريف المطلق والمقيد الدليلو   
ه، صفحة 1428)الشيرازي،  كناية عن اللفظ. -في التعريف–هو أن )ما( الموصولة 

 والقصد  من قوله: )على شائع(: هو الفرد المتوفر وجوده من ذلك الجنس. (175/ 2
 .(231/ 1ه، صفحة 1439)السبحاني، الوسيط في أصول الفقه، 

زين الدين كتعريف الشيخ  الإطلاق والتقييد من صفات الماهية، دّ عومنهم من  .2 
"اللفظ الدال على الماهية من حيث هي، لا بقيد  قال: المطلق هو هـ(،965)ت العاملي

مهدي  محمد وكذلك تعريف. (222، صفحة 1429)الشهيدالثاني،  وحدة، ولا تعدد"
على الماهية من حيث هي، لا بقيد وحدة ولا تعدد،  لمطلق هو "ما دلّ ا :النراقي، قال

أو على شائعٍ في جنسه. والمقيد هو ما يدل لا على الماهية، ولا على شائع في جنسه، 
 (822/ 2ه، صفحة 1430)النراقي،  فيدخل فيه العمومات والمعارف كلها".
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 ابارات الماهية من التعبيرات الفلسفية الشائعة عند الفلاسفة المسلمين، وتحديدً وت عد اعت 
وهي مدرسة فلسفية تركز على إثبات الحقائق عن طريق  في الفلسفة المشائية،

الاستدلال البرهاني المستمد من المقدمات العقلية اليقينية، بدأت على يد افلاطون 
لقب برئيس المشائين، ومن بعده ابن باجة، وأرسطو، وتطورت على يد ابن سينا الم

وهنا استعملها الأصوليون  ،(34 -33م، الصفحات 2008/ 1)العبود، طوابن رشد. 
المطلق والمقيد، فيكون معنى المطلق ما لا شرط فيه يقلل من إطلاقه. والمقيد  في حدّ 

 المطلق محرر من كل القيود الذهنية والخارجية. عكس المطلق، أي إنّ 
 -المتأخرين خاصة–المطلق والمقيد عند الأصوليين  تعريفإن  وقال الشيخ الفضلي:

إطار فلسفي، على الرغم من كونه من المفاهيم اللغوية والعرفية الواضحة،  دور فيي
 اعلميً  امنع من أن يَحدهما تعريفً  اشيوع المطلق والمقيد شيوعً  ولعل السبب في ذلك هو

 -ه1427)الفضلي، دروس في أصول فقه الإمامية،  يخرج عن الفلسفة ومعطياتها.
 .(403/ 2م، صفحة 2007

 المطلب الثاني
 اسم الجنس وعلم الجنس عند الأصوليينفلسفة 

المطلق عند الأصوليون له أربعة ألفاظ تدل عليه، ويريدون بها الأسماء التي تنطبق    
عليها لفظ المطلق، وهي: اسم الجنس، وعلم الجنس، والنكرة المطلقة، والمفرد المعرف 
 بـ)ال( التعريف. وتفصيلها بحسب الفرعين التاليين، والمطلب الذي يلي للنكرة والمعرفة.

: يراد باسم الجنس في المنطق: الكلي الطبيعي، سواء كان الجنس الفرع الأول: اسم
، اكالسواد، أو انتزاعي   متأصلًا  ا، كالرجل، والإنسان، والفرس والحيوان، أم عرضً اجوهرً 

. والانتزاع هو مصطلح فلسفي (214/ 3ه، صفحة 1430)الميرسجادي،  كالملكية.
م، صفحة 2010)السريري، لى تصورات أولية وتصورات ثانوية. عيقسم التصورات 

101) 
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والذي يريده الأصوليون بـ)اسم الجنس( في مبحث المطلق والمقيد هو اسم 
)الفضلي، دروس في أصول  ، أي ألا يكون فيه قيد، حتى قيد الإطلاق.االجنس مطلقً 

في –ولا يريد الأصوليون به  (404/ 2م، صفحة 2007 -ه1427فقه الإمامية، 
نما يقصدون به ما يقابل العَلَم الشخصي؛ ليشمل بذلك  -المقام معناه المنطقي، وا 

 (177/ 2ه، صفحة 1428)الشيرازي،  الجوهر، والعرض، وكل الأمور الاعتبارية.
واختلف الأصوليون في دلالة الإطلاق في أسماء الأجناس، هل الإطلاق فيها   

 -ه1408)مغنية،  إنها تدل عليه بمقدمات الحكمة فحسب؟ هل بالوضع اللغوي، أم
 لفوا فيه على مذهبين:اخت إذ .(196م، صفحة 1988

بالماهية من  اقالوا: إنّ اسم الجنس وضع للماهية المهملة، وتسمى أيضً  :الأول
حيث هي هي، لا بشرط شيء، ولا بشرط لا، وهو الإطلاق بالوضع اللغوي، وهذا 

قبل السيد  (145/ 1ه، صفحة 1432)المظفر،  الرأي مشهورٌ عند قدماء الأصوليين،
 (.هـ1064الحسيني سلطان العلماء )ت

إن أسماء الأجناس  :وهو مذهب سلطان العلماء، الذي ذهب إلى القول :الثاني
موضوعة للطبيعة المهملة، والمعنى اللا بشرط مقسمي؛ لوضوح أن الإنسان مقسم إلى 

أن ي لحَظَ الإنسان  من دون ملاحظة أي قيد  :لثلاثة أقسام بحسب عالم اللحاظ، الأو 
أن يلحظ مع قيد عدمي.  :أن يلحظ الإنسان مع قيد وجودي. والثالث :معه، والثاني

فالأول هو المطلق، ويسمى باللا بشرط القسمي، والأخيران هما المقيد، إذ يسمى 
 فاظ.الثاني: المعنى بشرط شيء. والثالث يسمى بشرط لا. وكذلك في سائر الأل

 (313/ 1ش، صفحة 1375)الأراكي، 
أي إن أسماء الأجناس وضعت لمعانيها بما هي، وي ستفاد  الإطلاق من دليل   

آخر، وهو تجرد اللفظ من القيد مع توافر مقدمات الحكمة فيه، وأول من قال بهذا الرأي 
هو سلطان العلماء في الحاشية على معالم الدين، ثم وافقه الأصوليون المتأخرون عنه 

 (152، 145/ 1ه، صفحة 1432)المظفر،  إلى يومنا هذا. -من الإمامية–
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 ويترتب على هذا الخلاف ما يأتي:
 ايستعمل اللفظ حقيقة في المطلق، ويستعمل  مجازً  -المشهور–حسب الرأي الأول ب -1

لمطلق والمقيد حسب الرأي الثاني: يستعمل اللفظ بمعناه الحقيقي في ابفي المقيد، و 
 (196م، صفحة 1988 -ه1408)مغنية،  معاً.

إن الإطلاق بالوضع، عَدّ الإطلاق كالعموم، وبحثوهما في مبحثٍ  :حسب من قالب -2
حسب من قال: إن الإطلاق بمقدمات الحكمة، فصلَ مبحث العام عن بواحد، و 

)الفضلي، دروس في أصول  منفصلين. امنهما مبحثً مبحث المطلق، وأفردوا لكل 
 (401/ 2م، صفحة 2007 -ه1427فقه الإمامية، 

الرأي الثاني، أدخلَ الأصوليين في أبحاث فلسفية، كالبحث عن اعتبارات الماهية  -3
للماهية المبهمة، يوضع اسم الجنس  -المشهور–حسب الرأي الأول بوأقسامها، ف

 للماهية لا بشرط المقسمي. احسب الثاني: يكون اسم الجنس موضوعً بو 
وهو –إلى أصالة الإطلاق، في الفرد المشكوك فيه  -بحسب الأول-يمكن الرجوع  -4

، أما الرأي الثاني: فلا يمكن فيه التمسك بأصالة -الفرد الذي وقع الشك في تقييده
بد فيه من البحث عن القرائن؛ لإثبات أن  يه، بل لاالإطلاق، في الفرد المشكوك ف

)مغنية،  في الإطلاق، ومن ثَمّ إجراء أصالة الإطلاق.يًا زال باق المطلق ما
 (198م، صفحة 1988 -ه1408

الخراساني ذهب إلى التسوية بين الماهية المهملة،  ن الأخوندأومن الجدير بالذكر 
والماهية لا بشرط مقسمي، وعدّهما اصطلاحين لمعنى واحد، ولكن ثبت بالتحقيق أنهما 

 (147/ 1ه، صفحة 1432)المظفر،  اصطلاحان مختلفان.
إذ يقصد بالماهية المهملة: الماهية التي يقتصر النظر فيها إلى ذاتها وذاتياتها، 
مع عدم لحاظ شيءٌ زائد معها، وتسمى بالماهية المبهمة؛ لأنه لا ملاحظة لشيء من 

)البهسودي،  .الخصوصيات فيها، حتى خصوصية العنوان لكونها مقسمة للأقسام
 (357، صفحة ه1424
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هي الماهية التي تقابل اللا بشرط القسمي، أي فأما الماهية لا بشرط مقسمي:   
الماهية المأخوذة لا بشرط التي تنقسم إلى اعتباراتٍ ثلاثة، وهي: )الماهية بشرط شيء، 
والماهية بشرط لا، والماهية بشرط قسمي(، ويقصد بـ)لا بشرط(، أي لا ي شترط فيه 

)هلال،  ليس الإطلاق من كل قيد وحيثيةالاعتبارات الثلاثة، و  من هذه ءشي
 (272م، صفحة 2003 -ه1424
وقد أدخل الأصوليون مباحث فلسفية ومنطقية وعرفية عديدة في مبحث المطلق   

والمقيد؛ لمجرد أن يثبتوا: أي هذه الألفاظ تدلّ على الإطلاق بالوضع؟ وأيها يدلّ على 
/ 1م، صفحة 2003 -ه1423)البهادلي أ.،  الإطلاق بمعونة مقدمات الحكمة،

، هو -في هذا المقام–ن في مباحث فلسفية و والجانب الذي دخل فيه الأصولي (450
بشرط، وبشرط  من قبيل الماهيات، وأقسامها الثلاثة المعروفة عند الفلاسفة، وهي: اللا

شيء، وبشرط لا، فهي من المصطلحات الفلسفية، وغير مألوفة في نطاق البحث 
)السبحاني، الوسيط في . ينظر: الأصولي، والبحث فيها يؤدي إلى التطويل بلا داع

ة مهمة وعلى الرغم من أنه لا توجد ثمر  (233/ 1ه، صفحة 1439أصول الفقه، 
للنزاع في كون الإطلاق دالًا على الشمول بالوضع، أو بقرينة مقدمات الحكمة؟ لأن 
 المهم هو تحديد معنى المطلق، هل يشمل الأفراد جميعاً؟ أم الأحوال جميعاً؟

 إلا إن الأصوليين وسعوا مبحث المطلق والمقيد (58م، صفحة 2015)الهاشمي، 
 باعتبارات فلسفية كان في غنى عنها، وهو ما يسعى البحث لإثباته في المقام. 

قال السيد محمد الصدر: "وكما نبحث نحن عن اعتبارات الماهية وأقسامها، كذلك 
بحث الفلاسفة عن ذلك، لكننا نبحث عن ذلك بروح علم الأصول، وهم بحثوا عن ذلك 

 .(456/ 4ه، صفحة 1433)الحائري،  بما هم فلاسفة".
 

 الفرع الثاني/ علم الجنس
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، بلا قيد ااسم العَلَم عند النحويين: هو "الاسم الذي تعين مسماه م طلقً   
 (57/ 1م، صفحة 2008/ 1)شرح بن عقيل، ط الخطاب، أو التكلم، أو الغيبة".

لى نوعين: علم الشخص، عويقسم النحويون العَلَم باعتبار تشخصه، أو عدم تشخصه 
 (61/ 1م، صفحة 2008/ 1)شرح بن عقيل، ط وعلم الجنس.

وعلم الشخص هو: "ما خصص بفردٍ واحدٍ في أصل الوضع، فلا يتناول غيره 
أما علم الجنس هو: "ما تناول الجنس كله، لا  دَ".من أفراد جنسه، كزيد وخالد، وسعا

على الأسد(، وأبي جَعْدَة على )الذئب(". ولا  ايختص بواحدٍ بعينه، مثل أسامة )علمً 
من حيث اللفظ، بل هما متوافقان في  -علم الجنس والشخص–يوجد فرق بين العلمين 

معنى، فالعلم الشخصي تطابق الأحكام الإعرابية عليهما، ولكنهما يختلفان من حيث ال
/ 1)الغلاييني، ط موضوعٌ لواحدٍ بعينه، أما علم الجنس فهو موضوعٌ للجنس كله.

 .(87د.ت، صفحة 
)الفضلي، دروس في أصول فقه  والذي يهتم به الأصوليون هو علم الجنس،

إذ لم يختلفوا في كون علم الجنس  (407/ 2م، صفحة 2007 -ه1427الإمامية، 
 (181/ 2ه، صفحة 1428)الشيرازي،  للإطلاق والتقييد، كما في اسم الجنس، امصبً 

نما الخلاف الأصولي كان في التفريق بين اسم الجنس، وعلم الجنس، وكان خلافهم  وا 
 هو: 

قالوا: بعدم وجود فرق بين اسم الجنس وعلم الجنس، وهو  :المذهب الأول
ون سِبَ إلى نجم  (244ه، صفحة 1440)الأخوند، ينظر:  مذهب الاخوند الخراساني،

ن علم الجنس هو اسم أبمعنى  (435/ 3ه، صفحة 1427)الروحاني،  لأئمة.ا
 الجنس نفسه.

 
 
 واستدل على رأيه بما يأتي:  
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للمتعين في الذهن، أي الماهية بلحاظ تعينها في الذهن، للزمه  الو كان موضوعً  -1 
عدم صحة حمله على الأفراد من غير تصرف وتجريد، إذ ما لا موطن له إلا 

عن عدم أخذ  االذهن، لا يقبل للانطباق على ما في الخارج، وهذا يكشف قطعً 
 تلك الخصوصية فيما وضع له. 

لزم تجريده عن خصوصيته في مقام إن اللفظ إذا وضع لمعنى معين، يست -2
 الاستعمال، وهذا لا يكون من الجاهل، فكيف ي قدِم  عَليهِ الواضع  الحكيم؟

والجواب عنه: هو وجود فرق بين علم  (437/ 3ه، صفحة 1427)الروحاني، 
الجنس واسم الجنس، فالأول: وضع للطبيعة بما هي متعينة ومتميزة في الذهن 

 الأجناس، أما الثاني: فهو موضوع للطبيعة نفسها بما هي هي ةمن بين بقي
 .(179/ 2ه، صفحة 1428)الشيرازي، 

 في الموضوع له من حيث عين الذهني ما كان الوجود الذهني فيه دخيلًا لا ي قصد بالت 3
نما يقصد به دخول الوجود الذهني فيه بنحو المرآتية، فيكون لفظ أسامة هو  هو، وا 
الموضوع للأسد المتعين في الذهن، على نحو المرآتية في الخارج، كما هو الشأن 

 (438/ 3ه، صفحة 1427)الروحاني،  في العهد الذهني.
والعهد الذهني هو مصطلح يستخدم في الفلسفة اللغوية والمنطق اللغوي، ويراد به 
 الشيء الذي لم يذكر قبله شيء، وعكسه العهد الخارجي وهو الذي يذكر قبله شيء.

 (134)الجرجاني، صفحة 
اتفقوا في وجود فرق بين اسم الجنس وعلم الجنس، ولكنهم اختلفوا  :انيالمذهب الث

 في ماهية الفرق بينهما، وكما يأتي: 
الرأي المشهور بين جمهور الإمامية هو: وضع علم الجنس للطبيعة لا بما هي  :أولًا 

نما بما هي متعينة بالتعين الذهني؛ لذلك تعاملوا مع علم الجنس معاملة  هي، وا 
 (435/ 3ه، صفحة 1427)الروحاني،  من دون أداة التعريف. المعرفة
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واستدلوا: باتفاق أهل اللغة على جواز معاملة علم الجنس معاملة المعرفة، بعكس   
)الروحاني،  اسم الجنس، ولا وجود لفرق بينهما إلا تعين الماهية بالتعين الذهني.

وأجاب الأخوند الخراساني عن هذا الدليل: بلزوم  (436/ 3ه، صفحة 1427
عدم إمكانية التطبيق على الخارج، والوضع فضلًا عن التجريد عند الاستعمال، 

 (244ه، صفحة 1440)الأخوند،  .الذلك لغوً 
ذهب السيد الخميني إلى وضع اسم الجنس للماهية نفسها، عكس علم الجنس،  :ثانياً 

فقد وضع للطبيعة بما هي متميزة من عند نفسها، وهذا الاختلاف والتميز ليس 
باللحاظ؛ لأن بعض المعاني معروفة ومعينة بحسب الواقع، وبعضها  امتقومً 

 (69/ 2ش، صفحة 1367)الخميني ت.، تهذيب الأصول،  منكورة غير معيّنة.
 (180/ 2ه، صفحة 1428)الشيرازي، وينظر: 

واستدل عليه: لا يتقوم التعريف والتنكير بالملاحظة، والتعين لا يقصد به التشخص 
نما يراد بالتعين المقابل  الذي يساوق الوجود، لكي يصير كالأعلام الشخصية، وا 

للإنكار، طبيعة )الرجل( بعينها ليست نكرة ولا معرفة، وهذا ي ظهِر أن التعريف الذي 
ش، 1367)الخميني ت.، تهذيب الأصول،  يقابل التنكير يختلف عن التشخص.

 .(70 -69/ 2الصفحات 
 سبزواري فرق بين اسم الجنس وعلمه بأنه:السيد عبد الأعلى ال ا:ثالثً 
اللغويين يتعاملون مع اسم الجنس  إن علم الجنس مرادف لاسم الجنس، لكنّ  -1

 معاملة النكرة، بخلاف علم الجنس، فهم يتعاملون معها معاملة المعرفة.
 .(123/ 1، صفحة 1420/ 2)السبحاني، الموجز في أصول الفقه، ط

علم الجنس فإنه وضع لذات المعنى في بخلاف وضع اسم الجنس لذات المعنى،  -2
م، 1985/ 2)السبزواري، ط .احالة اختلافه عن غيره من دون أن يكون مقيدً 

 (151/ 1صفحة 
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صحة الفرق لاستلزامه  وأورد الخراساني على ما ذكره الأصوليون من فروقات بعدم
استحالة صدقه على الأفراد الخارجية؛ لأن الموجود في الذهن، لا يصدق على 
الخارجيات؛ لأنه على المشهور "كلي عقلي"، لا موطن له إلا الذهن؛ لأن مناط صحة 

 خلاف الوجدان في الاستعمالات.فضلًا عن الحمل هو الاتحاد في الوجود الخارجي، 
 .(339/ 1ه، صفحة 1440)الأخوند، 

ولا تخلو الآراء الأصولية في الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس من مفارقات فلسفية   
أصولية، إذ ربط الأصوليون المسألة بالوجود الذهني والخارجي، في صدق الكلي 

الكلي  دّ ع -مثلاً -خراساني العقلي على الأفراد والاتحاد في الوجود، فحسب رأي ال
العقلي يوجد في الذهن، فهو لا يصدق على الأفراد الخارجية، بل يستحيل ذلك؛ لعدم 
وجود اتحاد وجودي بينهما. فمثلًا لو قلنا: إن )زيد إنسان(، فهذا حمل صحيح؛ لأننا 
حملنا زيد على الإنسانية، وكلهما موجود في الخارج، أما إذا كان أحد الموجودين 

هنا لا يصح الحمل؛  -كأن يكون في الذهن–وجود في الخارج، والآخر غير موجود م
 لاختلاف وجود أحدهما عن وجود الآخر.

يذهب الباحث إلى ما قاله النحويون، فأما من حيث الفرق بين اسم الجنس وعلمه،   
يجوز  لأنهفا؛ ن اسم الجنس نكرة في اللفظ والمعنى، أما لفظً أوهو إن الفرق بينهما هو 

أن تسبقه )ال( فيعرف بها، وأما في المعنى؛ لعدم اختصاصه بواحد معين، أما علم 
الجنس فهو نكرة من حيث المعنى فقط، أما من حيث اللفظ فهو معرفة، لانطباق 

بينهما، ولا وجود لفرق  (87/ د.ت، صفحة 1)الغلاييني، ط أحكام العَلَم اللفظية عليه.
 غير ذلك.

 المطلب الثالث
 دللة المعرفة والنكرة على الإطلاق عند الأصوليين

النكرة في النحو هي: "اسمٌ شائعٌ في جنسه لا الفرع الأول النكرة المطلقة: 
وهي من ألفاظ  (100/ 1م، صفحة 2008/ 1)شرح بن عقيل، ط يختص به معين".
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المطلق عند الأصوليين، ويراد بها النكرة المفردة المجردة، أي لا تكون ضمن أسلوب 
)الفضلي، دروس في أصول فقه  تعبيري معين؛ لذلك س ميت عندهم بالنكرة المطلقة.

 (410 -409/ 2م، الصفحات 2007 -ه1427الإمامية، 
جاء فيه: إن  افلسفي   اضياء الدين العراقي في بحث النكرة إيرادً  وقد أورد المحقق

كون المأخوذ في النكرة قيد الوحدة غير صحيح؛ لأن الوحدة مفهوم من المفاهيم، حاله 
حال أصل مفهوم )اسم الجنس(، وضمه إليه لا يوجب التنكير وعدم الانطباق إلا على 

في النكرة هو التشخص، لكن ليس بمعنى  فردٍ واحدٍ غير معين، بل المأخوذ والمعتبر
)العراقي، نهاية  الأفراد، بل بمعنى تشخصه في نفسه ةتشخص الفرد في مقابل بقي

 (566 -565/ \2-1ه، الصفحات 1438/ 7الأفكار، ط
وأجاب عنه السيد الصدر: بأن الوحدة لها معنيان، الأول الوحدة التي تقابل 
الكثرة، مثل العدد المركب من آحاد. ومثل قولنا: )الواحد موجود في ضمن الكثير(، 
وهذا المعنى لا يوجب التنكير، ولا يعاند الاستغراق؛ بدليل دخول كلمة كل على نفس 

 ن العلماء(. كلمة واحد، فيقال: )أكرم كل واحد م
)الصدر  والثاني: نقصد بقيد الوحدة في المقام ما كان بمعنى الواحد بشرط لا.

 .(503/ 4ه، صفحة 1433/ 1ت.، ط
: إن المأخوذ هو التشخص والتعين للفرد، وليس ما اوأما ما ذكره العراقي أيضً 
إذ أجاب عنه السيد الصدر بإيراد فلسفي،  اوهذا أيضً  يقابل سائر الأفراد بل في نفسه.

الأفراد، فإن  ةقال: إن التعين الخارجي للشيء في نفسه مساوق لتعينه في مقابل بقي
، فهو عبارة عن وجوده في الخارج، وكل فرد موجود في اتعين شيءٌ في نفسه خارجً 

وحينها نقول: إن كان الأفراد لا محالة،  ةالخارج فهو متعين ومتميز في مقابل بقي
الأفراد،  ةهو تعين فرد خاص، فهو معين في مقابل بقي ايقصد بأخذ تعين الفرد خارجً 

نما اختص الحكم بفرد واحدٍ مخصوص، أما إن كان  ولم يتحقق الإطلاق البدلي، وا 
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)العراقي،  يقصد تعين فرد مردد بين الأفراد، فوجود الفرد المردد في الخارج محال.
 (566/ 2-1ه، الصفحات 1438/ 7نهاية الأفكار، ط

ويتضح لنا مما سبق امتزاج البحث الأصولي بالبحث الفلسفي والتداخل العضوي   
مفاهيم ومناهج فلسفية للوصول إلى كنه  -العراقي والصدر–استخدم الأعلام  إذبينهما، 

ن الجوانب  التحديات الأصولية فيما يخص اللغة، والمفاهيم، ومعرفة الأحكام، وا 
الفلسفية فيها تتمثل بقول العراقي: "الوحدة مفهوم من المفاهيم"، الذي يشير إلى 

، والذي يعتمد على تفكيك المفاهيم تحليلات ماهوية فلسفية تخص مفاهيم اللغة
التمييز عبر والعناوين الخارجية. وكذلك تتضح الفلسفة في معالجتهم لمفهوم )النكرة(، 

بين مفهومي الوحدة والكثرة، ومفهوم الواحد بشرط لا، وهي مصطلحات منطقية 
جواب السيد الصدر الذي جاء فيه: التلازم بين تشخص الشيء فضلًا عن وفلسفية. 

لى إاستند فيه  اعميقً  افلسفي   نفسه في الخارج في قبالة غيره، والذي أرى فيه تحليلًا 
مبادئ الوجود الخارجي، والتغاير بين الأفراد، والتي ترجع إلى نظرية الماهية والوجود. 
وكذلك استدلال السيد الصدر بقوله: "فوجود الفرد المردد في الخارج محال"، مستند إلى 

 لذي يعد من أدوات المنطق، والفلسفة العقلية.ااجتماع النقيضين،  حقيقة امتناع
 على الإطلاق عند الأصوليين:ته دللو  ل(،الفرع الثاني: المفرد المعرف بـ)ا

وقد  ،الإطلاق والتقييد إن الذي يهتم به الأصوليون هو لام الجنس؛ لأنه مَصَب   :أولا 
اختلف الأصوليون في كيفية دلالتها على الإطلاق، هل تدل على الإطلاق من وضع 

؟ -مقدمات الحكمة–)ال( التعريفية لذلك، أم تدل على الإطلاق بواسطة القرائن 
فلم يختلفوا في  (لام العهد)وينحصر الخلاف في )ال( الداخلة على اسم الجنس، أما 

ه، الصفحات 1428)الشيرازي،  . ينظر:ي مدخولهاأنها وضعت للزينة، ولا أثر لها ف
خلاف الأصوليين بقوله: "إن (، ـه792)ت. وقد لخص التفتزاني (182 -181/ 2

إفراد الاسم يدل على وحدة معناه، واستغراقه يدل على تعدده، والوحدة والتعدد متنافيان، 
ثم أجاب الخطيب القزويني  (68م، صفحة 2001)التفتزاني م.، فكيف يجتمعان؟" 
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فراد الاسم؛ لأن الحرف الدال على  على هذا الإشكال بقوله: "ولا تنافي بين الاستغراق واِ 
حال  -أي على الاسم المفرد–الاستغراق كحرف النفي ولام التعريف، إنما يدخل عليه 

عن معنى الوحدة؛ لأنه بمعنى: )كل فردٍ( لا مجموع الأفراد، ولهذا امتنع  اكونه مجردً 
وصفه )بنعتِ الجمعِ( وبالإضافة؛ لأنها أخصر  طريقٍ إلى إحضار المسند إليه في 

وعلى العموم كان  (101 -100م، الصفحات 2016)التفتزاني،  ذهن السامع".
 ف الأصولي في رأيين:الخلا

قالوا: إن )ال( تدل على الإطلاق مع مقدمات الحكمة، وبدون المقدمات  :الرأي الأول
ه، 1440)الأخوند،  تكون )ال( موضوعة للزينة. وهذا مذهب الأخوند الخراساني،

ه، الصفحات 1436)العراقي، مقالات الأصول،  ين العراقيوضياء الد (245صفحة 
1 /499- 500). 

)الخوئي،  تدل )ال( على الإطلاق بالوضع، وهو مذهب السيد الخوئي، ي:الرأي الثان
)الروحاني،  والسيد محمد صادق الروحاني. (359/ 5ه، صفحة 1419/ 1ط

 (442/ 3ه، صفحة 1427
 استدل أصحاب الرأي الأول بأدلة، منها:  ا:ثانيا 
بد من إلغائه والتجريد  ه، بل لايلاإن الاستعمالات العرفية ألغت الوضع ولا حاجة  -1

 .اعنه لكون وجوده لغوً 
بد أن تكون مع الخصوصيات قرائن لتعينها،  حتى لو سلمنا بالوضع للتعريف، لا -2

ينظر:  ومع الدلالة عليه بتلك الخصوصيات فلا حاجة إلى تلك الإشارة.
 (245ه، صفحة 1440)الأخوند، 

وأجابوا عن الأول: إن اسم الجنس وضع لذات المتعين، أما اللام فقد وضعت 
ن كل المعاني الطبيعية متعينّة في الواقع، ويمتاز عما عداه إأي  لإفادة التعين الواقعي،

 بنفسه.
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وأجابوا عن الثاني: بوجود فرق بين القرينة المعينة للمعنى الجامع، التي يشار 
إليها باللام، وبين القرينة التي تدل على أصل الإشارة إلى تلك الخصوصية، كما لا 

 يخفى.
استدل أصحاب الرأي الثاني بأن )ال( وضعت للتعريف والتعيين المطلق،  ا:ثالثً 

من المعنى الموضوع له أو قيده، مثل:  اوليس بمعنى كون المتعين الذهني جزءً 
الضمائر، وأسماء الإشارة، فكما وضعت أسماء الإشارة لدلالة على تعريف مدخولها، 

 والوجدان في التعاملات العرفية.مثل: )هذا زيد(، كذلك )ال(، ويشهد له الارتكاز 
 .(443 -441/ 3ه، الصفحات 1427)الروحاني، 

والراجح هو ما ذهب إليه أصحاب الرأي الثاني، القائل: إن دلالة )ال( الجنسية   
الاستغراقية على الشمول، يتحصل من وضع الأداة؛ وذلك لصحة وضع لفظ )كل( 

أن نضع )كل(  ، إذ يصحّ (28)النساء:  (امحلها، كقوله تعالى: )وخلق الإنسان  ضعيفً 
لِقَ كل   بدلًا   .(115/ د.ت، صفحة 1)الغلاييني، ط افً سانٍ ضعيإن من )ال(، ونقول: خ 
وتجدر الإشارة إلى ما قاله د.عبد الهادي الفضلي: بأن هذه المسألة هي واحدة من   

أبرز وأعمق المسائل التي تأثر فيها علم أصول الفقه بالفلسفة ومعطياتها. وأضاف 
الأصوليين في اختلاف الآراء في الإطلاق والتقييد هو ن السبب في وقوع أالفضلي 

التزامهم بالمنهج الفلسفي، الذي فرض عليهم أن يعرفوا المصطلحات بتعريفات فلسفية 
أوقعهم في اختلاف الآراء، وكان بإمكانهم أن يقولوا: إن الإطلاق في هذه المفاهيم 

يف المفاهيم العرفية بتعريفات تعرف بواسطة الأداة أو القرينة، من دون الحاجة إلى تعر 
)الفضلي، دروس في أصول فقه  فلسفية فنقع في مفارقة منهجية نحن في غنى عنها.

 .(412 -411/ 2م، الصفحات 2007 -ه1427الإمامية، 
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 المبحث الثاني
 وأنواعه عند الأصوليينالجوانب الفلسفية في ماهية المطلق والمقيد 

 المطلب الأول
 مناقشات الأصوليين في ماهية المطلق والمقيد

إن المطلق  :ناقش الأصوليون مسألة ماهية المطلق، إذ اكتفى المتقدمون بالقول  
يستفاد من الوضع، بينما المتأخرون والمعاصرون ذهبوا إلى أقوال مختلفة تندرج في 

، وأوردوا على المتقدمين إشكالات على -كما بينا في اسم الجنس-الماهية وأقسامها، 
 قولهم )يستفاد الإطلاق من الوضع(، ومن أبرز الإيرادات هي:

ن أمين بأن الإطلاق أمرٌ ذهني، إذ لو فرضنا أورد الأخوند الخراساني على المتقد .1
لمطلق  اموضوعً  -مثلاً –اسم الجنس داخل في الوضع، بأن تكون كلمة )رجل( 

/ 1)الصدر ت.، طالرجل، يلزم ذلك عدم انطباقه حقيقة على الأفراد الخارجية. 
الصدر على إيراد الخراساني قوله: إن ثم أورد السيد ، (457/ 4ه، صفحة 1433

المانع الثبوتي عن إمكانية الوضع للمطلق مع الاحتفاظ بانطباق اسم الجنس على 
أفراده، ناتجٌ عن الخلط بين المعقولات الأولية والمعقولات الثانوية؛ لأن كل ماهية 

مية : الإنسان متقدر بالجستتقدر بحدودها الذاتية من الأجناس والفصول، فمثلًا 
والحيوانية والناطقية، وهذا من المعقولات الأولية، وليس بمعنى ثبوت الماهية قبل 
الوجود الخارجي والتصوري، فنحن لا نؤمن بأصالة الماهية، بل نؤمن بأن التصور 
يضاف في نظر المتصور إلى الماهية، وي رى المتصوّر بالنظر التصوري أنه 

)تصورت الحيوان الناطق(، وهذا عكس  عرض تصوره على الماهية، فيقول مثلًا:
المعقولات الثانوية، فهي عناوين تطرأ على التصور وتنتزع من متعقل أولي، 

 (457/ 4ه، صفحة 1433/ 1)الصدر ت.، ط كالجنس والفصل، والنوع.
الموضوع له المطلق  ويذهب السيد الصدر إلى إن الإطلاق ي ستفاد  من كون تمام  

، وهو كافٍ في االذاتي، والماهية المحددة بالحدود الذاتية الموجودة في كل فردٍ ضمنً 
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بالإطلاق الذاتي؛  اسريان الحكم إلى كل الأفراد، وأما الإطلاق الحدّي فهو مسبوقٌ دائمً 
ن لأن الإطلاق الذاتي له جانبان من قابلية التوسعة، بينما الإطلاق الحدي يمنع ع

فعلية الجهة الثانية، وتبقى الجهة الأولى موجبة لسريان الحكم إلى جميع الأفراد ثابتة 
 (462/ 4ه، صفحة 1433/ 1)الصدر ت.، ط بحالها.

ذهب السبزواري إلى أن المطلق ي ستفاد من الكلي الطبيعي وهو اللا بشرط  .2
، وعلل ذلك؛ لكونه المطلق الحقيقي المجرد عن كل القيود، حتى الإطلاق المقسمي

وضوح إمكانية إرجاع اللا بشرط القسمي إلى اللا بشرط فضلًا عن والإرسال، 
 (150/ 1م، صفحة 1985/ 2)السبزواري، ط المقسمي.

بالمطلق هي الماهية المعتبرة على نحو اللا  ذهب الميرزا النائيني إلى أن المراد 3
بشرط القسمي، وبينه: بأن الكلي الطبيعي الصاق على كثيرين هو اللا بشرط 

فضلًا اللا بشرط بالحسبان القسمي دون المقسمي؛ لأن اللا بشرط القسمي، قد أخذ ب
 لخصوصيات والأوصاف اللاحقة لها، باعتبار اتصاف أفرادها بها، مثل العلمعن ا

والجهل المضافة إلى الإنسان، فما تضاف إليه اللا بشرطية في كل منهما، مغايرٌ 
/ 2ه، صفحة 1430/ 2)النائيني، ط لما ت ضاف  إليه اللا بشرطية في الآخر.

420 ،425) 
الإسلامية، وكان أول من بحثها ن اعتبارات الماهية من المباحث الفلسفية أولا يخفى   

عند المسلمين هو نصير الدين الطوسي في كتابه )تجريد الاعتقاد(، وتبعه الملا صدرا 
في  افي )الأسفار(، ثم استعار الأصوليون هذا البحث من الفلاسفة، وتبحث غالبً 

 مبحث المطلق والمقيد، كما فعل الشيخ المظفر في كتابه أصول الفقه، والشهيد الصدر
م، 2018/ 1)الرفاعي، ط في الحلقة الثالثة، وغيرهما من الكتب الأصولية الحديثة.

 (376/ 1صفحة 
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 المطلب الثاني
 الجوانب الفلسفية في أنواع المطلق

لى تقسيمات عدة، فهو تارة ينقسم إلى مطلق لفظي عقسّم الأصوليون المطلق    
لى مطلق أفرادي ومطلق أحوالي ومطلق أزماني، وينقسم عومقامي، وتارة أخرى ينقسم 

 ، وكما يأتي:الي أيضً لى مطلق شمولي ومطلق بدع
 الفرع الأول: المطلق اللفظي والمطلق المقامي:

وجود الصورة الذهنية للمتكلم، : عرفه السيد الصدر بأنه : "حالة المطلق اللفظي -1
/ 2)الصدر م.، ط وصدور الكلام منه في مقام التعبير عن تلك الصورة"

. وعرفه محمد مؤمن القمي بأنه: "أن يكون المولى (213/ 1م، صفحة 1986
م، صفحة 1998 -ه1418/ 1)القمي، ط في مقام بيان تمام الموضوع لحكمه"،

وعليه يكون معنى الإطلاق اللفظي: هو أن ي بيّن المولى تمام مراده  (134/ 1
/ 1)الأنصاري، ط في كلامه دلّ ذلك على الإطلاق. اباللفظ، فإن لم يذكر قيدً 

 (508/ 4ه.، صفحة 1415
؛ ا: عرفه السيد الصدر بأنه ما "يراد به نفي شيء لو كان ثابتً المطلق المقامي -2

م، صفحة 1986/ 2)الصدر م.، ط .آخر" الكان صورة ذهنية مستقلة، أو عنصرً 
1 /214) 

اللفظي هو مثال المطلق -: أمثال المطلق اللفظي، والمطلق المقامي وحجيتهما -3
دلّ على أن البيع مباح باللفظ، إذ ، (275)البقرة:  قوله تعالى: )وأحل الله البيعَ(

هو بيعٌ  -مثلاً – الاحتجاج به على أن البيع الحاصل بالاتصال الهاتفي ويصحّ 
لغة، وما هو المباح هو طبيعة البيع نفسه  ليس إلا، والحاصل: يكون البيع عن 

 (453/ 5ه، صفحة 1418/ 1)الخميني م.، ط ا؛، وهكذطريق الهاتف حلالًا 
ا؛ لذلك فهو إطلاق لفظي؛ لارتباطه بمدلول لأن الخطاب بحلية البيع لم يكن مقيدً 

 .(213/ 1م، صفحة 1986/ 2)الصدر م.، ط اللفظ



 
College of Islamic Sciences 

2026,30 (6):86  

https://doi.org/10.51930/jcois.21.2026.86.0111 
P-ISSN- 2075-8626- E-ISSN-2707-8841  

 

  

131 

لحكمٍ مجردٍ  اعنوانً  اوحجية الإطلاق اللفظي عقلية: إن الشارع المقدس إذا أخذ شيئً   
له، وكان في مقام البيان والتفصيل، فبما أنه فاعلٌ وم خيّرٌ، وقد  امن القيد، وموضوعً 

رادته، يتبين لنا:  )الخميني  ن مراده غير م قيّدٍ بقيدٍ.أوضع هذا الحكم المجرد باختياره وا 
 (216/ 2ه، صفحة 1418/ 1ت.، جواهر الأصول، ط

مثال المطلق المقامي مثل قول المتكلم: )الفاتحة جزء من الصلاة، والركوع جزء  -ب
منها، والسجود جزء منها( وسكت، وأردنا أن نثبت بعدم ذكره لجزئية السورة، إنها ليست 

. بمعنى توقف الإطلاق المقامي على إثبات أن المتكلم امقاميً  ا، كان هذا إطلاقً اجزءً 
كان في مقام بيان كل أجزاء الصلاة، فإذا لم يكن بمقدوره إثبات ذلك، لا يكون عدم 

عن عدم جزئيتها، فمجرد بيان عدد من جزئيات الصلاة، لا  اذكره لجزئية السورة كاشفً 
)المشكيني،  ، و(34م، صفحة 1995 -ه1415/ 1)الحسيني، ط يكفي لإحراز ذلك.

 (284ه، صفحة 1413/ 5ط
ولا شك في أن الإطلاق المقامي لو ثبت من المولى، يكون حجة ويصح الاعتماد   

عليه؛ لأن كون المولى في مقام البيان، يكون بمنزلة قوله:  )غرضي هو هذا لا 
إلا أن الإطلاق المقامي  (133/ 1م، صفحة 1998 -ه1418/ 1)القمي، ط غيره(،
، أو قواعد يصح الاتكال ح التمسك به، إذا لم يكن هناك من الشارع بيانٌ أصلًا يص

بيان له في ذلك، لا يكاد الإطلاق  دعليها في مدخلية شيء، واعتباره فيه، فمع وجو 
/ 1ه، صفحة 1418/ 1)الخميني ت.، جواهر الأصول، ط .المقامي ينفع  أصلًا 

355) 
 الفرق بين المطلق اللفظي والمقامي: -4
يكشف الإطلاق المقامي عن كون الشارع في مقام التوضيح والتقنين، من دون ذكر    

القانون باللفظ، أو أن يذكر خصوصيات أصل القانون اللفظي من حيث الوضع 
ه، 1418/ 1)الخميني م.، ط اللغوي، والتصرفات التي تخص الدلالة أو الوضع.

أما الإطلاق اللفظي، فيوجد ظهور اللفظ في سياقه العام الذي يتكفل  (454/ 5صفحة 
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ي عَبِر  به عن صورة  ان المتكلم يسوق  لفظً أبإثبات ما يريده المتكلم باللفظ، بمعنى 
)الصدر  باللفظ عن مدلول اللفظ.ذهنية، ولا تزيد تلك الصورة الذهنية التي عبّرَ عنها 

 (214/ 1م، صفحة 1986/ 2م.، ط
 الفرع الثاني: المطلق الشمولي والمطلق البدلي

المطلق الشمولي بأنه: "عبارة عن انحلال الحكم الم علّق على  عرّف السيد الخوئي   
الطبيعة. المأخوذة على نحو مطلق الوجود، فيتعدد الحكم بتعدد أفرادها أو أحوالها في 
الخارج، ويثبت لكل فرد منها حكم مستقل". وعرف المطلق البدلي بأنه: "عبارة عن 

وجود. القابل للانطباق على كل الحكم الواحد المجعول للطبيعة على نحو: صرف ال
 (340/ 2ه، صفحة 1419/ 1)الخوئي، ط فرد من أفرادها على البدل".

من تحليل فلسفي، فقد عبر المطلق الشمولي  ولا يخلو تعريف السيد الخوئي  
بالانحلال في الأحكام على كل الأفراد المطلقة في وجودها أي يجب تطبيق الحكم 

ن الحكم يتعلق بالكلي من حيث الانطباق على كل الأفراد أعلى الجميع، وبمعنى آخر 
صداق، وأما من حيث الم افي المفهوم، ومتعددً  اتصوّرَ الحكمَ واحدً  إذدفعة واحدة، 

ن الحكم لا إالمطلق البدلي فقد عبر عنه بصرف وجود الطبيعة عن جميع أفرادها، أي 
يطلب وجود الطبيعة كلها، بل يكفي وجودها في فردٍ واحدٍ منها، أي إن الحكم الكلي 
المطلوب من المكلف لا ينحل إلى جزئيات، بل يكفي تحققه في فرد واحد لإسقاط 

نما إذا قلن الفرض. فمثلًا  ا )أطعم عشرة مساكين( لا يختص الإطعام بعشرة معينين، وا 
يكفي إطعام أي عشرة، لا على التعيين. ومن هذا يظهر الامتزاج بين العقلية الأصولية 

 والفلسفية في التعامل مع الكليات حين تطبيقها في الواقع.
هاء عن الكذب ومثال المطلق الشمولي هو قول القائل: )لا تكذب(، فإنه يقتضي الانت  

( فلو امطلقً  ؛ لأنه يستوعب أفراد الطبيعة كافة، ومثال المطلق البدلي هو قوله: )صلِّ
م، 1995 -ه1415/ 1)الحسيني، ط أدى الصلاة مرة واحدة يكون قد أتى بالتكليف.

 (34صفحة 
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المطلق الشمولي والبدلي، ولم تقتصر الجوانب الفلسفية على التعريف فقط في 
 اوهو كيف نشأ المطلق الشمولي والبدلي؟ بحيث يكون شموليً  بل أوردوا فيها إشكالًا 

 هي: ،ذكروا لها مسالكإذ تارة أخرى، مع كونهما خضعا لمقدمات الحكمة؟  اتارة، وبدليً 
مقدمات الحكمة، فضلًا عن مذهب السيد الخوئي هو الاحتياج إلى مقدمة أخرى  1

فتصبح الاستحالة قرينة عرفية على تعيين الشمولية،  إن البدلي مستحيلٌ عقلًا وهي 
)النائيني،  .ايكون قرينة عرفية على كونه شموليً  ابمعنى استحالة كون الإطلاق بدليً 

وى أنه وهو ما أنكره السيد الصدر بدع (519 -518/ 1ه، الصفحات 1430/ 2ط
تكون  اإذا عينا كون الإطلاق بدليً  الم يضع يده على سر فذلكة المسألة؛ لأنه ليس دائمً 

وأورد  (520/ 7ه، صفحة 1423)عبدالساتر،  الشمولية مستحيلة، وكذلك العكس.
 أمثلة على ذلك.

المطلق البدلي،  اوطبعها ستنتج دائمً  ن الألفاظ لو خليتأذهب المحقق العراقي إلى  2
، وتحتاج  إلى قرينة أخرى بعد مقدمات الحكمة اوالإطلاق الشمولي هو عناية زائدة ثبوتً 

. أي إن مقدمات الحكمة تثبت أن موضوع الحكم هو الطبيعة بلا قيد زائد عليها، اإثباتً 
حد والمتعدد، فلو أراد ن موضوع الحكم هو الطبيعة بين القليل والكثير، أو الواأبمعنى 

المولى أن يلزم المكلف بأن يأتي بتمام الأفراد، فعليه أن يلحظ الطبيعة فانية وسارية 
إلى تمام الأفراد، وهذه عناية إضافية تحتاج إلى قرينة، فإن دلت قرينة خاصة عليها 
لا فمقتضى الأصل والطبع الأولي لمقدمات الحكمة هو الإطلاق البدلي.  فبها، وا 

مذهب المحقق بخلاف وهذا  (169/ 1ه، صفحة 1436)العراقي، مقالات الأصول، 
الأصفهاني، أي إن الأصل في الأطلاق هو الشمولي لا البدلي، وتوضيحه إن هذا 

بما هو مرآة وفانٍ في الخارج،  مرٌ ذهني، بل أ خِذَ أالرأي لم يأخذ الإطلاق بما هو 
قولنا: )الخمر حرام(  به، فمثلًا  اعليه ومرئيً  اينئذ يثبت الحكم لأي خارج يكون منطبقً وح

فالخمر هنا ملاحظ بما هو فانٍ ومرآة للخارج، وعليه أي خارج ينطبق عليه هذا العنوان 



 
College of Islamic Sciences 

2026,30 (6):86  

https://doi.org/10.51930/jcois.21.2026.86.0111 
P-ISSN- 2075-8626- E-ISSN-2707-8841  

 

  

134 

 صفهاني.، وهذا هو معنى الاطلاق الشمولي عند الااوهذه المرآة، يكون محرمً 
 (522/ 7ه، صفحة 1423)عبدالساتر، 

وعليه فإن المعالجات الأصولية للمطلق الشمولي والبدلي لا تستند إلى أمور شرعية 
نما تستند إلى مبادئ فلسفية لا يمكن الاستغناء عنها؛ لأنها أساسً كالقرآن والس    انة، وا 

من المسائل الداخلة في مباحث فلسفة اللغة وما يرتبط بها من قضايا الدلالة 
 والاستعمال.

 المطلب الثالث
 لق الأفرادي والأحوالي والأزمانيالمط

إن معنى الشيوع الذي ورد في تعريف المطلق، يكون تارة في الأحوال، ويكون تارة   
 هي:في الأفراد، وأخرى يكون في الأزمان. وتعريفاتها 

المطلق الأفرادي: هو استيعاب يثبت لأفراد المعنى كافة، كقولنا: )أكرم العالم(،  -1
. ومثل مفردة: في الفقه، أم في اللغة مثلًا  افيشمل  الحكم  كل عالمَ، سواء كان عالمً 

)رجل(، فهو يدل على فردٍ واحدٍ من أفراد الإنسان الذكر البالغ، إلا أن كلمة 
، وقد يسمي الأصوليون امعينً  االكثير من الأفراد، وليس فردً )رجل( تنطبق على 

 .اهذا النوع بالعام البدلي أيضً 
المطلق الأحوالي: هو استيعاب يثبت لأحوال المعنى كافة، مثل قولنا: )أكرم  -2

ومثاله: لو ورد الأمر  بإكرام زيد، فعلى  (، فيشمل الحكم جميع أحوال زيد.ازيدً 
د( على علم شخصي؛ إلا أنها يمكن لمدلولها أن تشمل الرغم من أن كلمة )زي

كثيرة ومختلفة، إذ يمكن أن ي فهم منه: إنه مطلقٌ عن القيد من كل الأحوال،  أحوالًا 
م، 2003 -ه1423)البهادلي أ.،  من العلم، والعدالة، والقيام، والجلوس، وغيرها.

م، 1995 -ه1415/ 1)الحسيني، ط، وينظر: (446 -445/ 1الصفحات 
 (34 -33الصفحات 
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 المطلق الأزماني: وهو ملاحظة الأزمنة الواردة على كل فرد، وثبوت الحكم فيها، -3
مثل قولنا:  (555 -554/ 1م، الصفحات 1998 -ه1418/ 1)القمي، ط

)يجب الصدق، ويحرم الكذب(، فلفظة: )يجب، ويحرم(، لفظان مطلقتان؛ بسبب 
: )يجب عليك الصدق ما وجود الشيوع في معناهما من حيث الزمان، فلو قيل مثلًا 

 (137، صفحة 1374/ 6)الأردبيلي، ط .ا( كان مقيدً ادمت مختارً 
ولا يوجد فرق بين الشيوع في الإطلاق في هذه الأحوال الثلاثة: )الأفرادي،   

والأزماني، والأحوالي( سوى أن الشيوع في الأول، يكون في الأفراد، وفي الثاني يكون 
الشيوع في الأزمان، وفي الثالث يكون الشيوع في الأحوال، ففي كل هذه الحالات 

 -ه1423)البهادلي أ.،  هو الذي أ خرِجَ من الشيوع.المطلق  هو الشائع، والم قيّد  
 (446/ 1م، صفحة 2003

والتقسيم الأصولي للمطلق على نحو الأفرادي والأحوالي والأزماني فيه أبعاد 
منطقية وفلسفية عميقة، فالإطلاق الأفرادي يرتبط بمبحث انطباق الكلي على الجزئي، 

في مبحث الماهية والوجود، ويعبرون عنه  -مثل ابن سينا-والذي بحثه الفلاسفة 
بـ)الكلي العقلي(، فالكلي لا يوجد إلا مندرجاً ضمن الجزئيات، لكنه يتمثل  في الذهن 

 ككلي مطلق.
رغم تغير بوكذلك المطلق الأحوالي فيناظر مسألة ثبات الهوية الذاتية 

)الرفاعي،  لإرادة تناولها الفلاسفة كمقيدات للموجود.الأعراض، مثل الغضب والنوم وا
 (388 -385/ 1م، الصفحات 2018/ 1ط

ن انفكاك الزمان عن أجاء في الفلسفة  ، إذوكذلك في المطلق الأزماني
الأجسام محال؛ لأنه بمنزلة انفكاك الشيء عن ذاته، والزمان يعرض على الجسم 

ن كل موجود مادي له أبواسطة الحركة، فلا يمكن تجريد أي جسم من الزمان، والدليل 
 (253/ 2 م، صفحة2018/ 1)الرفاعي، ط زمان لأنه بعدٌ رابعٌ للأجسام.
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ممتزج بالمنطق والفلسفة،  -في هذه المسائل-ويظهر من ذلك أن البحث الأصولي 
والذي يعكس وحدة البنية الفكرية في التراث الإسلامي من جهة، ومحاولة الأصوليين 

 من جهة أخرى. ا ومفهومً في الخروج بخطابٍ تشريعي متماسكٍ عقلًا 
 الخاتمة

، فبفضله تم البحث على الشكل اوآخرً  أولًا  مدالحله لله تعالى الفضل والمنة، و  
 المتقدم، ويمكن إيجاز أبرز النتائج في النقاط الآتية:

عمق العلاقة بين البحث الفلسفي  -عام نحوب–ي كتشف من مبحث المطلق والمقيد  .1
الأسس العقلية التي استند إليها العلماء، إذ لم يكتفوا عبر والبحث الأصولي، 

نما سعوا إلى ضبط بالجانب  النصي والروائي في معالجة دلالة المطلق والمقيد، وا 
 قواعد الفهم والاستنباط بما ينسجم مع ظاهر النصوص وغاياتها.

يختلف تعريف المطلق والمقيد عند المتقدمين عن تعريفه عند المتأخرين،  .2
اعتبارات  فالمتقدمون كانوا يعدونه من عوارض اللفظ، بينما يعده المتأخرون من

 الماهية، مما فتح الباب على الشروحات الفلسفية في هذا الباب عند الأصوليين.
الجنس وعلمه، ومنها شمول ن اعتبارات فلسفية في موضوع اسم أدخل الأصوليو  .3

. والوجود الذهني، وهي والعرض، وكل الأمور الاعتبارية اسم الجنس للجوهر
 الأصوليون في علم أصول الفقه.عبارات فلسفية ومنطقية أدخلها 

توجد في مناقشات الأصوليين في ماهية المطلق والمقيد عبارات فلسفية، ومنها  .4
التمييز بين الخلط بين المعقولات الأولية والمعقولات الثانوية، والوجود الذهني 

 والوجود التصوري، وهي عبارات معروفة في عند الفلاسفة والمناطقة.
الأصولية للمطلق الشمولي والبدلي لا تستند إلى أمور شرعية  إن المعالجات .5

نما تستند إلى مبادئ فلسفية، وهي من المسائل الداخلة في كالقرآن والس   نة، وا 
 مباحث فلسفة اللغة وما يرتبط بها من قضايا الدلالة والاستعمال.
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 قائمة المصادر والمراجع
 .القرآن الكريم

(، تحقيق عبد السلام هارون، معجم مقاييس اللغة. قم: ـه1404ابن فارس. ) .1
 مكتب الإعلام الإسلامي. 

 ه(، لسان العرب. قم: نشر أدب الحوزة. 1405ابن منظور. )محرم  .2
م(. مفتاح الوصول إلى علم الأصول 2003 -ـه1423أحمد كاظم البهادلي. ) .3

 )المجلد الاولى(. بيروت: دار المؤرخ العربي. 
(. تحقيق مجتبى المحمودي، ـه1440محمد علي كاظم الخراساني. ) الأخوند .4

 (. قم: مجمع الفكر الإسلامي مطبعة كل. 10كفاية الأصول )المجلد 
 ش(. أصول الفقه. قم: مؤسسة دار راه حق. 1375الأراكي. محمد علي. ) .5
(. الموسوعة الفقهية الميسرة. قم: ـه1415/ 1الأنصاري. محمد علي. )ط .6

 الإسلامي، مطبعة باقري.  مجمع الفكر
(. القواعد والفروق )المجلد الاولى(. قم: دار ـه1424البهسودي. محمد باقر. ) .7

 التفسير مطبعة شريعت. 
م(. تحقيق خليل ابراهيم، مختصر المعاني في البلاغة. 2016التفتزاني. ) .8

 بيروت: دار الكتب العلمية. 
مفتاح العلوم. بيروت: م(. المطول شرح تلخيص 2001التفتزاني. مسعود. ) .9

 دار الكتب العلمية.
(. 3ش(. جعفر السبحاني، تهذيب الأصول )المجلد 1367تقريرات الخميني. ) .10

 قم: دار الفكر، مطبعة القدس. 
(. محمد المرتضوي النكرودي، جواهر ـه1418/ 1تقريرات الخميني. )ط .11

 ج. الأصول. قم: مؤسسة نشر آثار الإمام الخميني، مطبعة مؤسسة العرو 
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ه(. كاظم الحسيني الحائري، مباحث الأصول. 1433/ 1تقريرات الصدر. )ط .12
 قم: دار البشير، مطبعة شريعت. 

(. أجود التقريرات. قم: مؤسسة صاحب ـه1430/ 2تقريرات النائيني. )ط .13
 الأمر. 

(. تقريرات السيد محمد باقر الصدر، ـه1433الحائري. كاظم الحسيني. ) .14
 م الأول(. قم: دار البشير مطبعة شريعت. مباحث الأصول )صفحة القس

م(. معجم المصطلحات الأصولية. 1995 -ه1415/ 1الحسيني. محمد. )ط .15
 بيروت: مؤسسة التعارف، وحوزة المرتضى. 

م(. أصول الاستنباط في أصول الفقه 1997 -ـه1418الحيدري. علي نقي. ) .16
 )المجلد الأولى(. بيروت: دار السيرة. 

بروجردي، لمحات الأصول )المجلد الأولى(. قم: مؤسسة الخميني تقريرات ال .17
 (. ـه2421النشر الإسلامي، ومؤسسة العروج )

ه(. تحريرات في الأصول. قم: مؤسسة 1418/ 1الخميني. مصطفى. )ط .18
 تنظيم آثار الخميني مطبعة مؤسسة العروج. 

(. محمد إسحاق الفياض، محاضرات في أصول ـه1419/ 1الخوئي. )ط .19
 مؤسسة النشر الإسلامي. الفقه. قم: 

 م(. مبادئ الفلسفة الإسلامية. قم: دار زين العابدين. 2018/ 1الرفاعي. )ط .20
(. دار أنوار 3(. زبدة الأصول )المجلد ـه1427الروحاني. محمد صادق. ) .21

 الهدى مطبعة وفا. 
(. قم: 10ه(. الوسيط في أصول الفقه )المجلد 1439السبحاني. جعفر ) .22

 مؤسسة الإمام الصادق. 
(. الموجز في أصول الفقه. قم: مؤسسة الغمام 1420/ 2السبحاني. جعفر )ط .23

 الصادق. 
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م(. تهذيب الأصول. بيروت: الدار 1985/ 2السبزواري. عبد الأعلى. )ط .24
 الإسلامية. 

(. منهج الأصوليين في بحث الدلالة. بيروت: دار م2010السريري. مولود. ) .25
 الكتب العلمية. 

الشريف الجرجاني. )بلا تاريخ(. تحقيق محمد صديق المنشاوي، معجم  .26
 التعريفات. القاهرة: دار الفضيلة. 

(. تمهيد القواعد )المجلد الثانية(. 1429الشهيد الثاني. العاملي. زين الدين. ) .27
 ت الإعلام الإسلامي. قم: مؤسسة بوستان كتاب ومك

(. أحمد القدسي، ومطبعة سليمان زادة ـه1428الشيرازي. ناصر مكارم. ) .28
 )المحرر(، أنوار الأصول )المجلد الثانية(. قم، إيران: مدرسة الإمام علي. 

م(. دروس في علم الأصول. بيروت: دار 1986/ 2الصدر. محمد باقر. )ط .29
 الكتاب اللبناني. 

العاملي. حسن بين زين الدين )بلا تاريخ(. الشيخ حسن بن زين الدين  .30
 العاملي، معالم الدين وملاذ المجتهدين. قم: مؤسسة النشر الإسلامي. 

ه(. تقريرات محمد باقر الصدر، بحوث في علم 1423الساتر. حسن ) عبد .31
الأصول تمهيد في مباحث الدليل اللفظي. قم: دار ناشر محبين، مكتبة 

 در. الص
م(. محاضرات تمهيدية في الفلسفة. باقيلت، 2008/ 1العبود. علي. )ط .32

 مطبعة وفا. 
(. تحقيق منذر الحكيم، مقالات الأصول. قم: ـه1436العراقي. ضياء الدين ) .33

 مجمع الفكر الإسلامي. 
(. محمد تقي النجفي، نهاية الأفكار. ـه1438/ 7العراقي. ضياء الدين، )ط .34

 لامي. قم: مؤسسة النشر الإس
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/ د.ت(. تحقيق كوكب ديب دياب، جامع الدروس 1الغلاييني. مصطفى. )ط .35
 العربية. طرابلس: مؤسسة الحديث. 

م(. دروس في أصول فقه الإمامية. 2007 -ـه1427الفضلي. عبد الهادي. ) .36
 بيروت: مركز الغدير. 

م(. الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية. 2007الفضلي. عبد الهادي. ) .37
 : مركز الغدير. بيروت

م(. تسديد الأصول. قم: 1998 -ـه1418/ 1القمي. محمد مؤمن. )ط .38
 مؤسسة النشر الإسلامي. 

بن عقيل. بيروت: مكتبة ام(. شرح 2008/ 1ي الدين عبد الحميد، )طيمح .39
 الهداية. 

(. تحرير المعالم معد للشروع في 1374/ 6المشكيني. علي الأردبيلي. )ط .40
 شر الهادي. أصول الفقه. قم: دفتر ن

(. اصطلاحات الأصول. قم: دفتر نشر ـه1413/ 5المشكيني. علي. )ط .41
 الهادي. 

(. أصول الفقه )المجلد الاولى(. قم: دار ـه1432المظفر. محمد رضا. ) .42
 الغدير مطبعة معراج. 

(. 3م(. علم أصول الفقه )المجلد 1988 -ـه1408مغنية. محمد جواد. ) .43
 بيروت: دار التيار الجديد. 

(. الهداية إلى غوامض ـه1430ميرسجادي. تقريرات محمد حسين النجفي. )ال .44
 الكفاية )المجلد الاولى(. قم: دار محلاتي، مطبعة ثامن الحجج. 

(. أنيس المجتهدين )المجلد الأولى(. قم: ـه1430النراقي. محمد مهدي. ) .45
 مركز العلوم والثقافة الإسلامية. 
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بين العام والمطلق. قم: دار العطار، م(. الفرق 2015الهاشمي. علي حسن. ) .46
 مطبعة إحسان. 

م(. تحقيق محمد التونجي، معجم مصطلح 2003 -ه1424هلال. هيثم. ) .47
 الأصول. بيروت: دار الجيل.
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qayimat almawarid walmurajaea 

alquran alkarim 

1 . abn fars. (1404hi), tahqiq eabd alsalam harun, muejam maeayir 

allughati. qim: maktab al'iielam al'iislamii. 

2 . abn eaduw. (muharam 1405hi), lisan alearibi. qim: nashar 'adab 

alhawzati. 

3' . ahmad kazim albahadli. (1423h - 2003mi). miftah alwusul 'iilaa 

eilm al'usul (almujalad alawli). bayrut: dar almuarikh alearabii. 

4 . al'akh muhamad eali kazim alkharasani. (1440ha). tahqiq mujtabaa 

almahmudi, almutawirayn (almujalad 10). qim: mujmae alfikr 

al'iislamii matbaeat kuli. 

5 . al'araki. muhamad ealay. (1375h). 'usul alfiqah. qim: muasasat dar 

rah haq. 

6 . al'ansari. muhamad ealay. (ta1/ 1415h). almawsueat alfiqhiat 

almuyasirati. qim: mujmae alfikr al'iislamii, matbaeat baqri. 

7 . albahsudi. muhamad baqir. (1424h). taelimat waruq (almujalad 

alawli). qum: dar altafsir matbaeat sharieatun. 

8 . altaftzani. (2016mi). tahqiq khalil abrahim, mukhtasar almaeani fi 

albalaghati. bayrut: dar alkutub aleilmiati. 

9 . altiftzani. maseud. (2001mi). almutawal sharh talkhis mafatih 

aleulumi. bayrut: dar alkutub aleilmiati. 

10 . taqarir alkhumayni. (1367sha). jaefar alsubhani, tahdhib al'usul 

(almujalad 3). qum: dar alfikr, matbaeat alquds. 
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alnikirudii, 'usul al'usuli. qim: muasasat tanzim aleadl alkhumayni, 
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12 . taqrir altaqrir. (ta1/ 1433h). kazim alhusayni alhayiri, mabahith 
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13 . altaqarir alnaayiyni. (ta2/ 1430hu). 'ajwd altaqariri. qim: sahib 
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14. hayiri. kazim alhusayni. (1433h). taqarir alsayid muhamad baqir, 
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matbaeatan sharieat. 

15 . alhusayni. muhamad. (ta1/ 1415h- 1995mi). muejam mustalahat 
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16 . alhaydri. eali naqi. (1418h - 1997mi). 'usul aliastinbat fi 'usul alfiqh 
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17 . alkhumayni taqrirat alburujardi, lamahat al'usul (almujalad al'uwli). 

qim: muasasat alnashr al'iislami, wamuasasat aleuruj (2421h.) 

18 . alkhumayni. mustafaa. (ta1/ 1418h). tahrirat fi al'usuli. qum: 

tanzim alsadmat alkhumayni matbaeat muasasat aleuruj. 

19 . alkhuyiy. (ta1/ 1419h). muhamad 'iishaq alfayadi, muhadirat fi 

'usul alfiqah. qim: muasasat alnashr al'iislamiati. 

20 . alrafaei. (ta1/ 2018mi). mabadi alfalsafat al'iislamiati. qum: dar 

zayn aleabidin. 

21 . alruwhani. muhamad sadiq. (1427ha). zabadat al'usul (almujalad 

3). dar 'anwar alhudaa matbaeatufa. 

22 . alsubhani. jaefar (1439h). alwasit fi 'usul alfiqh (almujalad 10). 

qim: al'iimam alsaadiqi. 

23 . alsubhani. jaefar (ta2/ 1420). almujaz fi 'usul alfiqah. qim: 
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24 . alsabzwari. eabd al'aelaa. (ta2/ 1985mi). tahdhib al'usuli. bayrut: 

aldaar al'iislamiatu. 

25 . bidi. walad. (2010mi). manhaj al'usuliiyn fi bahth aldilalati. bayrut: 

dar alkutub aleilmiati. 

26 . alsharif aljirjani. (bla tarikh). tahqiq muhamad sidiyq almunshawi, 

muejam altaerifati. alqahirat : dar alfadilati. 

27 . alshahid althaani. eamlaa. zayn aldiyn. (1429). li'iiedad altaelimat 

(aljald althaani). qim: muasasat bustan kitab wamakat al'iielam 

al'iislamiu. 

28 . alshiyrazi. nasir makarmi. (1428h). 'ahmad alqudsi, wamatbaeat 

sulayman zada (almuhariri), 'anwar al'usul (almujalad althaani). 

qim, 'iiran: madrasat al'iimam ealay. 

29 . alsadra. muhamad baqur. (ta2/ 1986mu). durus fi eilm al'usuli. 

bayrut: dar alkitaab allubnani. 

30 . aleamali. hasan bayn zayn aldiyn (bla tarikhin). alshaykh hasan bin 

zayn aldiyn aleamili, maealim aldiyn w maladh almujtahidina. 

qim: muasasat alnashr al'iislamiati. 

31 . eabdalsatar. hasan (1423h). taqrirat muhamad baqir alsadra, buhuth 

fi eilm al'usul jahizat fi bahith aldalil allafzi. qim: dar nashir 

muhibiyna, maktabat alsadr. 

32 . aleabudu. ealay. (ta1/ 2008ma). muhadarat tahdiriat fi alfalsafati. 

baqilt, tabeatufa. 

33 . aleiraqi. dia' aldiyn (1436hu). tahqiq mundhir alhakimi, maqalat 

al'usuli. qum: mujmae alfikr al'iislamii. 

34 . aleiraqi. dia' aldiyn, (ta7/ 1438h). muhamad ailtaqi alnajafi, nihayat 

al'afkari. qim: muasasat alnashr al'iislamiati. 

35 . alghalayini. mustafaa. (ta1/ da.t). tahqiq kawkab dib diab, jamie 

alshueara' alearabiati. tarabuls: muasasat alhadithi. 

36 . alfadli. eabd alhadi. (1427h - 2007mi). durus fi 'usul alfiqh 

al'iilikturuni. bayrut: markaz alghidir. 
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37 . alfadli. eabd alhadi. (2007mi). alwasit fi qawaeid fahm alnusus 

alshareiati. bayrut: markaz alghidir. 

38 . alqamiy. muhamad muman. (ta1/ 1418h- 1998mi). tasdid al'usuli. 

qim: muasasat alnashr al'iislamiati. 

39 . muhi aldiyn eabd alhamidi, (ta1/ 2008mi). sharh bin eaqila. bayrut: 

maktabat alhidayati. 

40 . mashkini. eali al'ardabili. (ta6/ 1374). tahrir alfidyu muetad jadid fi 

'usul alfiqah. qim: daftar nashr alhadi. 

41 . mashkini. eali. (ta5/ 1413h). astilahat al'usuli. qim: daftar nashr 

alhadi. 

42 . almuzafari. muhamad rida. (1432h). 'usul alfiqh (almujalad 

alawlaa). qum: dar alghadir matbaeat mieraji. 

43 . alsiyniati. muhamad jawadi. (1408h - 1988mi). 'usul eilm alfiqh 

(almujalad 3). bayrut: dar altayaar almutaradid aljadidi. 

44 . almirsjadi. taqrirat muhamad husayn alnajafi. (1430h). alhidayat 

'iilaa ghawamid alraas (almujalad alawlaa). qim: dar mahalaati, 

matbaeat thamin alhujaj. 

45. alnaraqi. muhamad mahdi. (1430hu). 'anis almujtahidin (aljald 

al'uwli). qim: markaz aleulum al'iislamiati. 

46 . alhashimi. eali hasan. (2015mi). alfarq bayn aleam walmutlaqi. 

qim: dar aleatari, matbaeat 'iihsan. 

47. hilal. haythma. (1424h - 2003mi). tahqiq muhamad altuwnji, 

muejam mustalah al'usuli. bayrut: dar aljil. 


